
28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 436

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

قــــانانــــون رقم ون رقم 08 -  - 11  م  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـامام
1429 اJ اJــــــــــوافق وافق 25  ي  يــــــــــونونــــــــــيــــــــــو سو ســــــــــنــــــــــة ة s s2008  ي يــــــــــتــــــــــعــــــــــلقلق

بشبشـروط دخول الأجروط دخول الأجـانب إلى الجانب إلى الجـزائر وإقزائر وإقـامامـتهم بتهم بـهاها
وتنقلهم فيها.وتنقلهم فيها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الجمهورية

- بنـاء عـلى الدسـتـورs لا سيـمـا اJواد 67 و119 و120
sو122 - 5 و126 منه

- و�قتضى الأمر رقم 66 - 155 اJؤرخ في 18 صفر
عام 1386 اJوافق  8  يونـيو سنة  1966 واJتـضمن قـانون

sتممJعدل واJا sالإجراءات الجزائية

- و�قتضى الأمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اJـوافق  8  يـونـيـو سـنة 1966 واJـتـضـمن قـانون

sتممJعدل واJا sالعقوبات

-  و�قـتضى الأمر رقم 66 - 211 اJؤرخ في 2 ربيع
الــثـاني عـام 1386 اJـوافق 21 يـولـيــو سـنـة 1966 واJــتـعـلق

sتممJعدل واJا sبوضعية الأجانب في الجزائر

- و�قـتضى الأمر رقم 70 - 86 اJؤرخ في 17 شوال
عــام  1390 اJــوافق 15 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1970 واJـــتـــضـــمن

sتممJعدل واJا sقانون الجنسية الجزائرية

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عـــام  1395 اJــــوافق 26  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1975

sتممJعدل واJا sدنيJتضمن القانون اJوا

- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى الأمـــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام  1395 اJــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

sتممJعدل واJا s تضمن القانون التجاريJوا

- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى الأمـــــــر رقم 76 - 80 اJــــــــؤرخ في 29
شـوال عام 1396 اJوافق 23 أكتـوبر سـنة 1976 واJـتضمن

sتممJعدل واJا sالقانون البحري

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 79 - 07 اJــــؤرخ في26
شــــــعـــــبــــــان عـــــام  1399 اJـــــوافق  21  يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 1979

sتممJعدل واJا sتضمن قانون الجماركJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 81 - 10 اJــــؤرخ في 9
رمـضـان عام 1401 اJـوافق 11 يـولـيـو سـنـة 1981 واJـتـعلق

sبشروط تشغيل العمال الأجانب

قوانيـنقوانيـن
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اJــؤرخ في 26
جـــمـــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتممJعدل واJا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 03 اJــؤرخ في 10
رجب عــام  1410 اJــوافق 6 فـــبــرايــر ســنــة 1990 واJــتــعــلق

sتممJعدل واJا sفتشية العمل�
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

sتممJا sبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

sتممJاsبالولاية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اJــؤرخ في 26
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 21 أبــريل سـنـة 1990 واJــتـعـلق

sتممJعدل واJا sبعلاقات العمل
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اJــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

sتممJعدل واJا sبالسجل التجاري
- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى الأمـــــــر رقم 96 - 01 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1416 اJوافق 10 ينـاير سـنة 1996 الـذي يحدد

sالقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى الأمـــــــر رقم 97 - 06 اJــــــــؤرخ في 12
واJـتـعلق رمـضـان عام 1417 اJـوافق 21  يـنـايـر سـنـة 1997 

sبالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 06  اJــــؤرخ في 3
ربـيع الأول عام 1419 اJـوافق  27  يونـيو سـنة 1998 الذي
يـحـدد الـقـواعـد الـعـامـة اJتـعـلـقـة بـالـطـيـران اJـدنيs اJـعدل

sتممJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 01  اJــؤرخ في19
رمضان عام 1419 اJوافق 6  يناير سنة  1999 الذي يحدد

sتعلقة بالفندقةJالقواعد ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 06 اJــؤرخ في 18
ذي الحــــجــــة عـــام 1419 اJــــوافق 4 أبــــريل ســــنــــة 1999 الــــذي
يــــحــــدد الــــقـــواعــــد الــــتي تحــــكم نــــشــــاط وكــــالـــة الــــســــيــــاحـــة

sوالأسفار
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

sتممJعدل واJا sتعلق بتطوير الاستثمارJوا
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وللأسـباب نـفـسهـاs �كن الـوالي المخـتص إقلـيمـيا أن
يقرر فورا منع دخول الأجنبي إلى الإقليم الجزائري.

اJــاداJــادّة ة 6 :  :  عــلى الأجــنــبـي مــغــادرة الإقــلــيم الجــزائــري
sـجرد انـقـضـاء مـدة صلاحيـة تـأشـيرتـه أو بطـاقـة إقـامته�
أو اJــــدة الــــقــــانــــونـــــيــــة اJــــرخص بـــــهــــا للإقــــامـــــة بــــالإقــــلــــيم

الجزائري.
وعـلى الأجنـبي اJـقيم إعـادة بـطاقـة اJـقيم الخـاصة به

إلى الولاية التي أصدرتها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط شروط دخول وخروج الأجانبدخول وخروج الأجانب

اJــاداJــادّة ة 7 :  : مع مـــراعـــاة الاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة الخـــاصـــة
بـــاللاجــئـــX وعــد�ي الجـــنــســيـــة اJــصــادق عـــلــيــهـــا من قــبل
الـــدولـــة الجـــزائـــريـــةs يـــتـــعـــX عـــلى كـل أجـــنـــبي يـــصل إلى
الإقليم الجزائري أن يتـقدم لدى السلطات المختصة اJكلفة
بــاJـراقـبـة عـلى مــسـتـوى مـراكـز الحــدود حـاملا جـواز سـفـر
مـسـلمّ  له من دولـتهs أو كل وثــيـقـة أخـرى قـيـد الـصلاحـيـة
مــعــتــرف بــهــا من الـــدولــة الجــزائــريــة كــوثــيــقــة ســفــر قــيــد
الصلاحية و�هورةs عـند الاقتضاءs بالتـأشيرة اJشترطة
الصـادرة من السلطـات المختصـةs وكذا دفتـرا صحيـا طبقا

للتنظيم الصحي الدولي.
تحـــدد إجــــراءات وكـــيـــفــــيـــات مـــنـح الـــتـــأشــــيـــرات عن

طريق التنظيم.

اJـاداJـادةّ ة 8 :  : تحــدد مـدة الــصلاحـيـة الــقـصــوى لـلـتــأشـيـرة
الـقـنـصـلـيـة الـتي تـرخص بـالـدخـول إلى الإقـلـيـم الجـزائري

.(2) Xبسنت
وتحـدد اJــدة الـقـصـوى لـلإقـامـة اJـرخص بــهـا عـنـد كل

دخول إلى الإقليم الجزائري بتسعX (90) يوما.
تـــمـــنح اJـــمــــثـــلـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة
sــعـتــمــدة في الخــارج الــتـأشــيــرة الــقـنــصــلــيـةJالجــزائــريــة ا

مقابل دفع طالبها لرسوم قنصلية.
مع مـراعاة مـبـدإ اJعـامـلة بـاJـثلs تحدد هـذه الـرسوم

طبقا لأحكام قانون اJالية.
و�ـــكن تــســـلــيـم تــأشـــيــرة جـــمــاعـــيــة وفـــقــا لـــلــشــروط

نفسها.
وفي حـالــة رفض مـنح الــتـأشــيـرة الــقـنــصـلـيــةs �ـكن
طالـبهـا تقـد� طعن ولائي أمـام الهـيئـة اJعـنيـة عملا �ـبدإ

اJعاملة باJثل.

اJــاداJــادّة ة 9 :  : �ــكـن الأجــنـــبي غــيـــر اJــقـــيم واJـــوجــود في
sوضعية  قانـونية  من حيث الإقامـة في الإقليم الجزائري

أن يغادره  في إطار التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 08 اJــــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

sتعلق بشروط �ارسة الأنشطة التجاريةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اJــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اJوافق 25  فبـراير سنة 2008  واJـتضمن

sدنية والإداريةJقانون الإجراءات ا
sوبعد رأي مجلس الدولة -

- وبعد مصادقة البرJان.
يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اJــاداJــادةّ الأولى :ة الأولى :  يـــحـــدد هـــذا الــقـــانـــون شـــروط دخــول
sالأجـانب إلى الإقليم الجـزائري وإقامـتهم به وتنـقلهم فيه
مـع مــراعـــاة الاتــفــاقـــيــات الـــدولــيـــة أو اتــفــاقـــات اJــعـــامــلــة

باJثل.
اJـاداJـادةّ ة 2 :  : مع مـراعــاة مـبـدإ اJــعـامـلــة بـاJــثلs لاتـطـبق
أحـكـام هـذا الـقـانـون عـلى أعـضــاء الـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة
والـــقـــنـــصـــلـــيـــة اJـــعـــتـــمـــدة بـــالجـــزائـــر والحـــائـــزين الـــصـــفـــة

الدبلوماسية.

اJاداJادةّ ة 3 :  : يعتبر أجـنبياs كل فرد يحـمل جنسية غير
الجنسية الجزائرية أو الذي لا يحمل أية جنسية.

اJـاداJـادةّ ة 4 :  : يـخــضع الأجـنــبيs فـيــمـا يــخص دخـوله إلى
الإقـــلــيـم  الجــزائـــري وإقــامـــته به وتـــنــقـــله فــيـه لاســتـــيــفــاء
الإجـراءات اJـنـصـوص عــلـيـهـا في هـذا الــقـانـون ونـصـوصه

اللاحقة.
ويـجب عـلى الأجنـبي فـيمـا يـخص إقامـتهs أن يـكون
حـــائــزا وثــيـــقــة الــســفـــر وتــأشــيـــرة قــيــد الــصـلاحــيــةs وكــذا

الرخص الإدارية عند الاقتضاء.
تحـــدد مــدة الـــصلاحــيـــة الــدنـــيــا اJـــشــتــرطـــة لــوثـــيــقــة

السفر اJذكورة أعلاهs بستة (6) أشهر.
كـمـا يــجب عــلـيه إثــبـات وسـائـل الـعـيـش الـكـافــيـة له

طوال مدة إقامته بالإقليم الجزائري.
مع مـراعــاة مـبــدإ اJـعـامــلـة بــاJـثلs يــخـضع الأجــنـبي
الــــذي يـــرغـب في الإقــــامـــة اJــــؤقـــتــــة بــــالإقـــلــــيم الجــــزائـــري

للالتزام باكتتاب تأمX على السفر.

اJـاداJـادةّ ة 5 :  : �ــكن وزيــر الـداخــلـيــة مــنع أي أجــنـبي من
الــدخـول إلى الإقــلـيم الجــزائـري لأســبـاب تــتـعــلق بـالــنـظـام
الــعـــام و/أو بــأمن الــدولــةs أو تــمس بــاJــصــالح الأســاســيــة

والدبلوماسية للدولة الجزائرية.
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يجب على البحار الأجنبي العابر للإقليم الجزائري
قـصــد الالـتـحـاق بــسـفـيـنــته الـراسـيـة �ــيـنـاء جـزائـريs أن
يكـون حـائـزا الـدفتـر الـبـحـري أو جـواز سفـر �ـهـورs عـند

الاقتضاءs بتأشيرة الدخول قيد الصلاحية.

15 :  : �ـــكن أن تــــأخـــذ بــــصـــمـــات الأصــــابع وكـــذا اJــاداJــادّة ة 
صــــورة الــــهــــويـــة لــــلــــرعــــايــــا الأجــــانب مـع الاحــــتــــفــــاظ بــــهـــا
وخــضـــوعــهــا Jــعــالجـــة مــعــلــومـــاتــيــةs وذلك �ــنـــاســبــة طــلب
الــتـــأشــيــرةs أو أثــنــاء مــراقــبــة الــشـــرطــة الــتي تــمــارســهــا
مـصالح الأمـن على مـستـوى مـراكز الحـدود أو عـبر الإقـليم

الجزائري.
الفصل الفصل الرابعالرابع

XقيمJشروط إقامة الأجانب اXقيمJشروط إقامة الأجانب ا
اJـاداJـادّة ة 16 :  : يـعــتـبـر مــقـيـمــا الأجـنـبـي الـذي يـرغب في
sـعتـادة والـدائـمـة في الجـزائرJتـثـبـيت إقـامتـه الفـعـلـيـة وا
والــذي رخص له بــذلك بــتـســلـيــمه بــطــاقـة اJــقـيـم من قـبل

ولاية مكان إقامته مدة صلاحيتها سنتان (2).
تـشــتـرط بـطـاقــة اJـقـيم عــلى الأجـنـبي �ــجـرد بـلـوغه
ثـــمـــاني عـــشـــرة (18) ســـنـــة كـــامـــلـــةs مــالـم تـــنص اتـــفـــاقــات

اJعاملة باJثل على خلاف ذلك.
يـتـحـصل الـطـــالب الأجـنـــبي عـــلى بـطـــاقـــة مــقـيـم
لا تـتعـدى مدة صلاحـيتـهـا مدة تـمدرسه أو تـكويـنه المحددة

قانونا.
ويتـحصل العـامل الأجنـبي الأجير عـلى بطاقـة مقيم
لا تتـعـدى مـدة صلاحـيـتـها صـلاحيـة الـوثـيـقـة التـي ترخص

له بالعمل.
يخضع إصدار بـطاقة اJقيم لـدفع اJعني بالأمر لحق

الطابع الذي تحدد قيمته �وجب قانون اJالية.

�ــكن أن تـســلم بـطــاقـة مــقـيمs مــدة صلاحـيــتـهــا عـشـر
(10) سنواتs للرعيـة الأجنبية الذي أقـام بالجزائر بصفة
sمسـتـمرة وقـانـونيـة خلال مـدة سبع (7) سنـوات أو أكـثر
وكــذا لأبــنــائه الـــذين يــعــيــشــون مــعـه وبــلــغــوا سن ثــمــاني

عشرة (18).
كـمـا �كن اJـوافقـة علـى تجديـد بطـاقة اJـقـيم للـطلـبة
الأجـانب وللعـمال الأجانب الأجـراءs على أساس الإثـباتات

الضرورية لذلك والمحددة قانونا.

اJـاداJـادّة ة 17 :  : كل أجنـبي يـرغب فــي الإقـامــة بـالجــزائر
قــصــــد �ــــارســة نـــشـــاط مــأجـــورs لا�ــكـــنه الاســـتـــفــادة من

بطاقة اJقيمs إلا إذا كان حائزا إحدى الوثائق الآتية :
s1 - رخصة العمل

s2 - ترخيص مؤقت للعمل
3 -  تـصــريح بـتــشـغـيل عــامل أجـنــبي بـالـنــسـبـة إلى

الأجانب غير الخاضعX لرخصة العمل.

الفصل الثالثالفصل الثالث
XقيمJشروط إقامة الأجانب غير اXقيمJشروط إقامة الأجانب غير ا

اJاداJادّة ة 10 :  : يعتبر غـير مقيمs الأجنبي العابر للإقليم
الجــزائــري أو الـذي يــأتي إلـيـه للإقـامــة به Jــدة لا تـتــجـاوز
تـسـعX (90) يــومـاs دون أن يــكـون له الــقـصــد في تـثــبـيت

إقامته أو �ارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور به.
اJاداJادةّ ة 11 :  : يعفى من التأشيرة القنصلية :

1 - الأجنـبي الـذي يـتواجـد عـلى م� سـفـينـة راسـية
sفي ميناء جزائري

2 - الـــبـــحـــار الأجـــنـــبـي الـــعـــامل عـــلـى مـــ� ســـفـــيـــنـــة
راســيــة في مــيــنـاء جــزائــريs واJــسـتــفــيــد من إجــازة عـلى
الـيابـسةs طـبقـا للاتـفاقـيات الـبـحريـة التي صـدقت عـليـها

sالدولة الجزائرية
s3 - الأجنبي العابر  للإقليم الجزائري جوا

4 - الأجــنــبي عــضــو طــاقم الــطــائــرة اJــتــوقــفــة بــأحـد
sمطارات الجزائر

5 - الأجــــنـــبـي اJـــســــتـــفــــيــــد من أحــــكـــام الاتــــفـــاقــــيـــات
الدولية أو من اتفاقات اJعاملة باJثل في هذا المجال.

اJـاداJـادةّ ة 12 :  : �ـكـن في الحـالات الاسـتـعـجـالـيـة أن تـمـنح
شـــرطـــة الحـــدود بــصـــفـــة اســـتـــثــنـــائـــيـــةs تـــأشــيـــرة تـــســـويــة
الـوضـعـية لـلأجنـبي الـذي يـتـقـدم إلى مـراكـز الحـدود بدون

تأشيرة.
تحـــــدد مــــدة صـلاحــــيـــــة هـــــذه الــــتـــــأشــــيـــــرة عن طـــــريق

التنظيم. 
وفي هـذه الحـالـة تـقـوم شـرطـة الحـدود فـورا بـإخـطـار

السلطات الإدارية اJعنية.

اJاداJادّة ة 13 :  : �كن الـسلـطات الإدارية المخـتصـة إقليـميا
أن تـوافق بـصـفـة اسـتـثـنـائـيـة عـلى تـمـديـد الـتـأشـيـرة Jـدة
أقـصـاها تـسـعــون (90) يـومــاs للأجنـبي الـــذي يرغب فــي
تــمـديـد مــدة إقــامـته بـالإقــلـيـم الجــزائــري لأكـثــر من اJــدة
اJــــرخـص بــهــــا في الــتـــأشــيــرةs دون أن يـــكــون له عـــنــدئــذ

القصد في تثبيت إقامته بالإقليم الجزائري.

14 :  : �ـــكن أن تـــســـلـم تـــأشـــيـــرة عـــبـــور مـــدتـــهـــا اJــاداJــادّة ة 
الــــقــــصــــوى ســــبــــعـــة (7) أيــــام للأجــــنــــبـي الــــعــــابــــر للإقــــلــــيم
الجزائـري والحائز تـأشيرة بـلد الـوجهة مع إثـبات امتلاكه

وسائل العيش الكافية طوال مدة عبوره.
�ـــكن أن تجـــدد تــأشـــيـــرة الـــعــبـــور مـــرة واحــدة فـــقط

بصفة استثنائية.
�كن مـصالح شرطـة الحدود المختـصة إقلـيميـا تسليم
إجـــــازة تجـــــوّل مــــدتـــــهــــا يـــــومــــان (2) إلى ســـــبــــعــــة (7) أيــــام

للأجانب أعضاء أطقم السفن والطائرات.
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اJاداJادّة ة 26 :  : �كن مصالح الأمن أن تحجز مؤقتا جواز
أو وثـيقة السـفر الخاصـة بالأجانب اJوجـودين في وضعية
غير قانونيـة مقابل وصلs يعد �ثابة بيان لهويتهمs إلى

غاية البت في وضعيتهم.
27 :  : عــنــدمــا يــغــيــر الأجــنـــبي اJــقــيم بــالجــزائــر اJـاداJـادّة ة 
بـصـفـة قانـونـيـة مـكـان إقامـته الـفـعـلـيـةs بصـفـة نـهـائـية أو
لــفــتــرة تــتــجــاوز ســتـة (6) أشــهــرs يــجب عــلــيه الــتــصــريح
بذلـك لدى مـحـافظـة الـشرطـة أو فـرقة الـدرك الـوطني أو

لدى البلدية �حل إقامته السابق والجديد.
يـجب اســتــيــفـاء هــذه الإجــراءات خلال خــمـســة عــشـر
(15)  يـوما الـسابـقة لـتاريـخ مغـادرة محل إقـامته الـسابق
أو اللاحـــقــــة لـــتـــاريخ وصــــوله إلى مــــحل إقـــامــــته الجـــديـــد.

ويثبت وصل التصريح إتمام هذه الإجراءات.

الفصل السادسالفصل السادس
التصريح بتشغيل الأجانب وإيوائهمالتصريح بتشغيل الأجانب وإيوائهم

اJاداJادةّ ة 28 :  : عـلى كل شخص طـبيعي أو مـعنـوي يشغل
أجـنــبـيـا بــأيـة صــفـة كــانتs أن يـصــرح به خلال مــدة ثـمـان
وأربـعـX (48) ســـاعـــةs لــدى اJـــصـــالـح المخــتـــصـــة إقـــلـــيـــمـــيــا
لــلـوزارة اJــكــلـفــة بـالــتــشـغــيلs وفي حــالــة عـدم وجــود هـذه
اJصـالح لـدى بـلديـة مـحل الـتـشغـيل أو مـحـافظـة الـشـرطة

أو فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا.
ويـــجب اســـتــيـــفـــاء نـــفس الإجـــراء عــنـــد إنـــهـــاء علاقــة

العمل.
ويــجـب عــلى اJـــســـتــخـــدم أن يـــكــون بـــإمــكـــانه تـــقــد�
اJــســتــنــدات والــوثـــائق اJــرخــصــة لــتــشـــغــيل الأجــانب في

.XؤهلJمؤسسته أثناء كل طلب من الأعوان ا
يـتـعـX عـلـى كل مـالك سـفـيـنــة يـشـغل بـحـارة أجـانب
عــلى مــ� ســفــيــنـة تــرفـع الــعـلـم الجــزائــريs الحـصــول عــلى
ترخيص من الوزير المختصs طبقا للتشريع اJعمول به.

اJــاداJــادةّ ة 29 :  : عــلى كـل مــؤجـــر مــحـــتــرف أو عـــادي يــأوي
أجــنــبــيــا بــأيــة صـــفــة كــانتs أن يــصــرح به لــدى مــحــافــظــة
الـشـرطـة أو فـرقـة الـدرك الــوطـنيs وفي حـالـة عـدم وجـود
هـذه اJـصــالح لـدى بــلـديـة مــحل الـعــX اJـؤجـرةs خلال أجل

أربع وعشرين (24) ساعة.

الفصل السابعالفصل السابع
الإبعاد والطرد إلى الحدودالإبعاد والطرد إلى الحدود

اJــاداJــادةّ ة 30 :  : علاوة عــلى الأحــكـــام اJــقــررة في اJــادة 22
(الــــفــــقــــرة 3) أعلاهs فــــإن إبـــــعــــاد الأجــــنــــبي خــــارج الإقــــلــــيم
الجــزائــري �ــكن أن يــتــخــذ �ـوجـب قــرار صـادر عـن وزيـر

الداخليةs في الحالات الآتية :

اJــاداJــادةّ ة 18 :  : عـــلى كل أجـــنـــبي يــرغـب في تـــمــديـــد مــدة
sدة المحـددة له في الـتأشـيرةJإقـامته بـالجـزائر لأكـثـر من ا
sقيمJأن يـطلب بطاقة ا sعتادة بهاJقصد تثبيت إقـامته ا
قبل انقضاء صلاحية التأشيرة بخمسة عشر (15) يوما.

اJــاداJــادّة ة 19 :  : �ـــكن أن يـــســـتـــفـــيـــد الأجـــنـــبي اJـــقـــيم من
تجميع عائلي حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

اJــاداJــادةّ ة 20 :  :  عــلى الأجـــنــبي الــذي يـــرغب في �ــارســة
نـــشـــاط تجـــاري أو صـــنـــاعي أو حـــرفي أو مـــهـــنـــة حـــرةs أن
يـســتــوفي الـشــروط الــقـانــونــيـة والــتــنـظــيــمـيــة اJــطـلــوبـة

Jمارسة هذا النشاط.

اJـاداJـادةّ ة 21 :  : يـفــقــد صـفــة اJــقـيـمs الأجـنــبي اJــقــيم الـذي
يـتـغـيب عـن الإقـلـيم الجـزائـري بـصـفــة مـسـتـمـرة Jـدة سـنـة

واحدة  .

اJاداJادّة ة 22 :  : �كـن سحب بـطاقـة اJقـيم من حائـزها في
أيـــة لحـــظـــة إذا ثـــبـت نـــهـــائـــيـــا أنه لـم يـــعـــد يـــســـتـــوفي أحـــد

الشروط اJطلوبة لتسليمها إياه.
وفي هذه الحالةs يعذر اJعني بالأمر �غادرة الإقليم
الجـزائري خلال أجـل ثلاثX (30)  يــومـا ابــتــداء من تـاريخ

تبليغه بالإجراء.
غـيــر أنه وبـصـفـة اسـتـثـنـائــيـةs �ـكـنه الاسـتـفـادة من
أجل إضـافي لا يـتـعـدى خـمـسـة عـشـر (15)  يـومـا بـنـاء عـلى

طلب مبرر.
كـمــا �ـكن ســحب بــطـاقــة اJـقــيم من الأجــنـبي اJــقـيم
الذي ثبت للسلـطات اJعنية أن نشاطاته منافية للأخلاق
والــسـكـيـنـة الـعـامـةs أو تـمـس بـاJـصـالح الـوطـنـيـةs أو أدت

إلى إدانته عن أفعال ذات صلة بهذه النشاطات.
وفي هـــذه الحـــالـــةs تـــطـــرد الــرعـــيـــة الأجـــنـــبـــيـــة فــورا

�جرد استكمال الإجراءات الإدارية أو القضائية.

اJــاداJــادّة ة 23 :  : تحــدد كـــيـــفـــيــات وإجـــراءات مـــنح بـــطـــاقــة
مقيم عن طريق التنظيم.

الفصل الخامسالفصل الخامس
شروط تنقل الأجانبشروط تنقل الأجانب

اJـاداJـادّة ة 24 :  : يــتــنــقل الأجــنـبي الــذي يــقــيم في الجــزائـر
بــحــريــة في الإقــلــيم الجــزائـــري دون اJــســاس بــالــســكــيــنـة
الـــعـــامـــــةs وذلك فـي إطـــار احـــتـــرام أحـــكـــام هـــذا الـــقـــانـــون

وقوانX الجمهورية.

اJاداJادّة ة 25 :  : على الرعايـا الأجانب تقد� اJستندات أو
الــوثـائـق اJـثــبــتـة لــوضــعــيـتــهم عــنــد كل طـلـب من الأعـوان

اJؤهلX لذلك.
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وفي هذه الحالة يكون للطعن أثر موقف.
يـــجــــوز لـــلــقـــاضــي الاســتـــعـــجــالـي أن يـــأمـــر مـــؤقـــتـــا
بــــوقف تــــنـــفــــيــــــذ قـــــرار الإبــــعــــاد فــي حــــالــــة الــــضــــرورة

القصـوىs لاسيمــا في الحالات الآتية :
1 - الأب  الأجـنــبي أو الأم الأجـنـبـيـة لـطـفل جـزائـري
قـاصــر مــقـيم في الجــزائــرs إذا أثـبت (ت) أنـه (هـا) يــسـاهم

sفي رعاية وتربية هذا الطفل
s2 - الأجنبي القاصر عند اتخاذ قرار الإبعاد

s3 - الأجنبي اليتيم القاصر
4 - اJرأة الحامل عند صدور قرار الإبعاد.

�ــكـن للأجــنـــبي مـــوضــوع إجـــراء الــطـــرد إلى الحــدود
الاتـــصــــال �ــــمـــثــــلــــيـــتـه الـــدبــــلــــومـــاســــيــــة أو الـــقــــنــــصـــلــــيـــة
والاســتـــفــادةs عــنـــد الاقــتــضـــاءs من مــســاعـــدة مــحــام و/ أو

مترجم.

اJـــــاداJـــــادّة ة 33 :  : الأجـــــنــــبـي مـــــوضـــــوع إجــــراء الإبـــــعـــــاد من
الإقليم الجزائـريs الذي يثبت استحالة مغادرته لهs �كن
تحـــــديــــد مـــــكـــــان إقــــامـــــته �ـــــوجب قـــــرار صــــادر عـن وزيــــر

الداخليةs إلى غاية أن يصبح تنفيذ هذا الإجراء �كنا.

اJـاداJـادّة ة 34 :  : عــنـدمـا يـرفض دخـول أجــنـبي إلى الإقـلـيم
الجـزائـري عن طـريق الجـو أو الـبـحـرs فـإن مـؤسـسـة النـقل
الـــتي قــــامت بـــنــــقـــله مــــلـــزمـــة بــــإعـــادتهs بــــنـــاء عـــلـى طـــلب
الـسلـطات المخـتـصة اJـكلـفة بـاJراقـبة عـلى مسـتوى مـراكز
الحـــدودs إلى اJـــكـــان الـــذي اســـتـــقل فـــيه وســـائل نـــقـل هــذه
اJـؤسـسـةs وعـنـد اسـتـحـالـة ذلكs فـإلى الـبـلـد الـذي سـلم له
وثـيـقة الـسـفـر الـتي سـافـر بـهـاs أو إلى أي مـكـان آخـر أين

�كن القبول به.
كـمــا تـطـبق أحـكـام الـفـقـرة الــسـابـقـة في الحـالـة الـتي
يـــكـــون فـــيــهـــا الـــدخـــول إلـى الإقـــلــيـم الجـــزائـــري مـــرفـــوضــا

للأجنبي العابر للإقليم الجزائري :

1 - إذا كـانت مـؤسـســة الـنـقل الـتي كـان عــلـيـهـا نـقـله
sقصودة لاحقا ترفض نقلهJإلى البلدان ا

sقصد قد رفضت دخولهJ2 - إذا كانت سلطـات بلد ا
أو إعادته إلى الجزائر.

تــــتــــحــــمـل مــــؤســــســــة الـــــنــــقل الـــــتي قــــامـت بــــإنــــزاله
بــالجــزائــر تــكــالــيف إقــامــة الأجــنــبي لــلــفــتــرة الــضــروريـة

لإرجاعه وكذا تكاليف تحويله.

اJاداJادّة ة 35 :  : يـلزم بدفع غـرامة مدنـية جزافـية تتراوح
قــيـــمـــتــهـــا من  150.000 دج إلى  500.000 دج الـــنـــاقل الــذي
يـقــوم بــنـقل أجــنــبي إلى الإقــلـيـم الجـزائــري قــادم إلـيه من

1 - إذا تــــبــــX لــــلــــســـــلــــطــــات الإداريــــة أن وجــــوده في
sالجزائر يشكل تهديدا للنظام العام و/أو لأمن الدولة

2 - إذا صــدر في حــقه حــكم أو قــرار قــضــائي نــهـائي
يـتضـمن عـقوبـة سالـبة لـلحـريـة بسـبب ارتكـابه جنـاية أو

sجنحة
3 - إذا لم يــــغــــادر الإقـــلــــيم الجــــزائــــري في اJــــواعــــيـــد
sـادة 22 (الـفــقـرتـان  1 و2) أعلاهJالمحـددة له طــبـقـا لأحــكـام ا

ما لم يثبت أن تأخره يعود إلى قوة قاهرة.

اJاداJادةّ ة 31 :  : يبلغ اJعني بالأمر بقرار الإبعاد.
sـنـســوبـة إلـيهJويـسـتــفـيـد حــسب خـطــورة الـوقـائـع ا
من مـهــلـة  تـتــراوح مـدتــهـا من ثـمــان وأربـعـX (48) سـاعـة
إلى خــمــســة عــشـر (15) يــومــاs ابــتــداء من تــاريـخ تـبــلــيــغه

بقرار الإبعاد من الإقليم الجزائري.
sــادة 13 من قــانــون الــعــقــوبــاتJمـع مــراعــاة أحــكــام ا
يـجـوز للأجـنـبي مـوضـوع قـرار وزيـر الـداخـلـيـة اJـتـضـمن
الإبــــعـــاد خــــارج الإقــــلـــيـم الجـــزائــــري أن يــــرفع دعــــوى أمـــام
الـقـاضي الاسـتـعـجـالي المخـتص في اJـواد الإداريـة في أجل
أقـــصـــاه خـــمـــســـة (5) أيـــام ابـــتـــداء مـن تـــاريخ تـــبـــلـــيغ هـــذا

القرار. 
يفصل الـقاضي في الدعوى في أجل أقـصاه عشرون

(20)  يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.

ويكون لهذا الطعن أثر موقف.
�كن تحديد إقـامة الأجنبي الذي يـقدم طعنا �وجب
الـفقـرة الـثالـثة من هـذه اJـادة إذا رأت السـلطـات الإدارية

المختصة ضرورة ذلك. 

اJــــاداJــــادّة ة 32 :  : غـــــيــــر أنـه ودون اJــــســـــاس بــــأمـن الــــدولــــة
والــــنـــظــــام الـــعــــام والآداب الــــعـــامــــة والــــتـــشــــريع اJــــتــــعـــلق
بــالجـر�ـة اJـنــظـمـةs �ــدد أجل تـقـد� الـطــعن اJـذكـور أعلاه
إلى ثلاثX (30)  يوما بالـنسبة إلى الأشـخاص اJذكورين

أدناه :
1 - الأجــنـبـي (ة) اJـتــزوج (ة) مــنــذ ســنــتـX (2) عــلى
الأقل مع جزائري (ة) بـشرط أن يكون الـزواج قد ¦ عقده
وفـقا للتشريع والـتنظيم اJعـمول بهماs وأن يـثبت فعليا

sأنهما يعيشان معا

2 - الأجــــنـــبـي الـــذي يــــثـــبـت بـــالــــوســـائل الــــشـــرعــــيـــة
s (18) عـتادة في الجزائـر قبل سن الـثامنـة عشرJإقامـته ا

sمع أبويه اللذين لهما صفة مقيم

3 - الأجـنبي الحـائـز بـطـاقة اJـقـيم ذات مـدة صلاحـية
عشر (10) سنوات.
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اJاJــــــــــــــــــادادةّ ة 40 :   :  يــــــــــعــــــــــاقـب بـــــــــغــــــــــرامــــــــــة من  2.000  دج
إلى 15.000 دج الأجــــــنــــــبـي الـــــذي لايــــــقــــــوم بــــــالــــــتــــــصــــــريح

اJنصوص عليه في اJادة  27 أعلاه.

41 :  : يـــعـــاقب الأجـــنـــبـي عـــلى مـــخـــالـــفـــة أحـــكـــام اJــاداJــادةّ ة 
اJـــــادة 20 أعـلاه بــــــغــــــرامــــــة من 50.000 دج إلى 200.000 دج

ويضاعف مبلغ الغرامة في حالة العود.

كـمــا �ـكن الـنـطـق �ـصـادرة الأشـيــاء اJـسـتــعـمـلـة في
اJمارسة غير الشرعية للنشاط.

اJاداJادّة ة 42 :  :  كل أجـنبي �تـنع عن تنـفيذ قـرار الإبعاد
أو قرار الطـرد إلى الحدود أو الذي ¦ إبعاده أو طرده إلى
الحـــــــدود ودخل مـن جــــــديـــــــد إلى الإقـــــــلــــــيـم الجــــــزائــــــري دون
رخـصــةs يـعـاقب بــالحـبس من ســنـتـX (2 )  إلى خـمس (5)
ســنــواتs إلا إذا أثــبت بــأنه لايــسـتــطــيع الالــتـحــاق بــبــلـده
الأصــلي ولا الـــتــوجه نـــحــو بــلــد آخـــرs وذلك طــبـــقــا لأحــكــام
الاتـفــاقـيــات الـدولــيـة اJــتـعــلـقــة بــنـظــام اللاجـئــX وعـد�ي

الجنسية.
تـــطـــبق الـــعـــقـــوبــة نـــفـــســـهـــا عــلـى كل أجـــنـــبي لايـــقــدم
لــلــســلــطــة الإداريــة المخـــتــصــة وثــائق الــســـفــر الــتي تــســمح
بــتــنــفـــيــذ أحــد الإجــراءات اJــنـــصــوص عــلــيــهـــا في الــفــقــرة
الأولى أعلاهs أو الـــذي لم يـــقــدم اJـــعـــلــومـــات الـــتي تـــســمح

بهذا التنفيذs إذا لم تكن بحوزته هذه الوثائق.

علاوة على ذلك �كن أن تصـدر المحكمة حكما يقضي
�ـــنــعهs مـن الإقــامـــة بــالإقـــلــيم الجـــزائــري Jـــدة لا تــتـــجــاوز

عشر(10) سنوات.
ويـرتب اJــنع من الإقــامـة بــالإقـلـيـم الجـزائــريs بـقـوة
sوعـند الاقـتضاء sإبعـاد المحكـوم علـيه إلى الحدود sالقانـون

بعد نفاد عقوبة حبسه النافذ.

اJاداJادّة ة 43 :  : يعاقب طبـقا لأحكام قانـون العقوباتs كل
أجــنـــبي خــاضع لــتـــحــديــد الإقــامــة ولم يـــلــتــحق في الآجــال
المحـددة �ــحـل الإقـامــة المحــدد لهs أو غــادره فــيــمــا بــعـد دون

رخصة.
اJــاداJــادّة ة 44 :  : بـــغـض الـــنــــظـــر عن الأحـــكــام اJـــنـــصــوص
عـلـيـهـا في اJـادتـX  30 و 36 أعـلاهs يـعــاقب عـلى مــخـالــفـة
أحــــكــــام اJـــواد 4  و7 و8 و9 أعـلاهs بـــالحــــبس من ســــتـــة (6)
أشــــهــــر إلى ســــنــــتــــX (2) وبـــــغــــــرامـــــة من 10.000 دج إلى

30.000 دج.

45 :  : يـــعـــاقـب عـــلـى مـــخـــالــــفـــة أحــــكـــام اJـــادة 16 اJــاداJــادةّ ة 
(الفقرة 2 ) أعلاه بغرامة من  5.000 دج إلى  20.000 دج.

(2) X46 :  : يـــعـــــاقـب بــالحـــــــبس مـــن ســـــنـــتــ اJاJــــادادّة ة 
إلـى خــــــــــمس (5) ســـــــــنـــــــــوات وبـــــــــغـــــــــرامـــــــــة من 60.000 دج

دولـة أخـرىs غـيـر حـائـز لـوثـائق الـسـفـر الـقـانـونـيـةs وعـنـد
الاقتـضـاءs لـلـتأشـيـرة اJـفـروضة عـلـيه �ـوجب الـقـانون أو

الاتفاقات الدولية اJطبقة عليه بسبب جنسيته.

ويــلـزم بـالـغــرامـة نـفــسـهـا الـنــاقل اJـعـنـي الـذي يـقـوم
بنـقل أجـنـبي عـابـر للإقـلـيم الجـزائريs غـيـر حـائـز لـوثائق
الـسـفــر الـقـانـونـيــة أو لـلـتـأشــيـرة اJـفـروضــة عـلـيه �ـوجب
الـقـانون أو الاتـفاقـات الدولـيـة اJطـبقـة علـيه بـالنـظر إلى

مكان وجهته.

تتم معـاينـة المخالـفة في محـضر تـعده شـرطة الحدود
وتسلم نسخة منه للناقل اJعني.

وتــــفـــــرض هــــذه الـــــغــــرامــــة �ـــــوجب قـــــرار صــــادر عن
sXـعنـيJـسافـرين اJحـسب عدد ا sالوالي المخـتص إقـليـميـا
وتـــبـــلغ إلى الـــنـــاقل اJـــعـــني الـــذي يـــدفــعـــهـــا إلى الخـــزيـــنــة

العمومية.
لـــلــنـــاقل اJـــعـــني حق تـــقـــد� طــعـن قــضـــائي ضـــد هــذا
الـقــرار الإداريs أمـام الجــهـة الــقـضــائـيــة الإداريـة المخــتـصـة

إقليمياs طبقا للتشريع اJعمول به.

اJـــــاداJـــــادّة ة 36 :  : �ـــــكـن طـــــرد الأجـــــنـــــبـي الـــــذي يـــــدخـل إلى
الجزائر بـصفة غـير شرعـية أو يقيـم  بصفـة غير قـانونية
عـــــلى الإقــــلــــيـم الجــــزائــــريs إلى الحـــــدود بــــقــــرار صــــادر عن
الــوالي المخــتص إقــلـيــمــيـاs إلا فـي حـالــة تــسـويــة وضــعــيـته

الإدارية.

37 :  : �ـــــكـن أن تحـــــدث عن طـــــريق الـــــتـــــنـــــظـــــيم اJــــاداJــــادّة ة 
مـــــراكـــــز انــــتـــــظـــــار تـــــخـــــصص لإيـــــواء الـــــرعــــايـــــا الأجـــــانب
اJوجودين فـي وضعيـة غيـر قانـونيـةs في انتـظار طردهم

إلى الحدود أو تحويلهم إلى بلدهم الأصلي.

�ـكن أن يـوضـع الأجـنـبي في هـذه اJــراكـز بـنـاء عـلى
قـرار الـوالـي المخـتص إقـلـيـمـيــاJ sـدة أقـصـاهـا ثلاثـون (30)
يوما قابلة لـلتجديدs في انتظار استيفاء إجراءات طرده

إلى الحدود أو ترحيله إلى بلده الأصلي.

الفصل الفصل الثامنالثامن
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اJــــــاداJــــــادّة ة 38 :   :  يـــــــعـــــــاقـب بــــــغـــــــرامـــــــة مـن 5.000 دج إلى
20.000 دج كل شــــخـص يــــأوي أجـــــنــــبــــيــــا ويـــــغــــفـل الــــقــــيــــام

بالتصريح اJنصوص عليه في اJادة  29 أعلاه.

اJــــــاداJــــــادّة ة 39 :   :  يــــــعـــــــاقـب بــــــغــــــرامـــــــة من  5.000 دج إلى
20.000 دج الأجـــــنـــــبي الـــــذي يــــرفـض الامــــتـــــثـــــال للأحـــــكــــام

اJنصوص عليها في اJادة  25 أعلاه.
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4 - اJنع من �ـارسة الـنـشاط اJـهـني أو الاجتـماعي
الـذي ارتـكـبت �ـنـاسـبــته المخـالـفـة Jـدة خـمس (5) سـنـوات

على الأكثر.
اJــــاداJــــادّة ة 48 :   :  يـــعـــاقـب بـــالحـــبس من ســـنـــتـــX (2)  إلى
خــــــــمس (5)  ســـــــنـــــــواتs وبــــــــغـــــــرامـــــــة من  50.000 دج إلـى
500.000 دجs الــقـــيـــام بــعـــقـــد زواج مــخـــتـــلط فـــقط من أجل

sـقيم أو جـعل الـغيـر يحـصل عـليـهاJالحـصـول على بـطاقـة ا
أو فــقط مـن أجل اكــتــســاب الجــنــســـيــة الجــزائــريــة أو جــعل

الغير يكتسبها.
ويـعـاقب بـنفس الـعـقـوبات قـيـام أجـنبي بـعـقد زواج

مع أجنبية مقيمة للغايات نفسها.
sعــنــدمــا تـرتــكب المخــالــفــة من طــرف جــمـاعــة مــنــظــمـة
تكـون عقـوبتـها الحـبس Jدة عـشر(10)  سنـوات وغرامة من
 500.000  دج إلى 2.000.000 دجs ويــتـعـرض كــذلك مـرتــكـبـو

المخالفة Jصادرة كل �تلكاتهم أو جزء منها.
يـــتـــعـــرض الأشـــخــاص الـــطـــبـــيـــعـــيـــون الــذيـن أديـــنــوا
بـــإحـــدى المخـــالـــفــات اJـــذكـــورة في هـــذه اJـــادةs لــلـــعـــقـــوبــات

التكميلية الآتية :
1 - اJـــــنـع مـن الإقـــــامــــــة بـــــالإقــــــلـــــيـم الجـــــزائــــــري Jـــــدة

sخمس(5) سنوات على الأكثر
2 - اJنع من �ـارسة الـنـشاط اJـهـني أو الاجتـماعي
الـذي ارتـكـبت المخـالـفـة �ــنـاسـبـته Jـدة خـمس (5) سـنـوات

على الأكثر.
اJــاداJــادّة ة 49 :  : دون اJـــســاس بـــأحــكـــام الـــتــشـــريع اJـــنــظم
لـــتــشـــغــيـل الأجــانب فـي الجــزائـــرs فــإن تـــشــغـــيل مــؤســـســة
لأجـنــبي في وضـعـيــة إقـامـة غـيـر قــانـونـيـة يــعـرضـهـا لـدفع

غرامة من  200.000 دج إلى 800.000 دج.

اJاداJادّة ة 50 :  : �ـكن أن تترتـب اJسؤولـية الجزائـية على
الأشـخـاص اJـعـنويـة طـبـقـا لأحـكام قـانـون الـعـقـوبـاتs على
المخــــالـــــفــــات اJـــــذكــــورة فـي اJــــواد 38 إلى 41  و46 من هـــــذا

القانون.
الفصل التاسعالفصل التاسع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJــاداJــادّة ة 51 :  : تــلـــغى أحــكـــام الأمــر رقم 66 - 211 اJــؤرخ
في  2 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1386 اJــــوافق 21 يـــولـــيـــو ســـنـــة

1966 واJتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.

اJاداJادّة ة 52 : :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 21 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 25 يونيو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

إلى 200.000 دجs كل شخـص يقـوم بصـفة مـباشـرة أو غير
مبـاشـرةs بـتـسـهـيل أو محـاولـة تـسـهـيل دخـول أو تـنقل أو
إقامـة أو خـروج أجنـبي من الإقـلـيم الجزائـري بـصفـة غـير

قانونية.
وتــكــون الــعـــقــوبــة الــســـجـن من خــمـس (5) ســنـــوات
إلى عـــــشـــــر (10) ســـــنــــوات وغـــــرامــــة من  300.000 دج إلى
600.000 دجs عـنـدمـا تـرتـكب المخـالـفـة اJـذكـورة في الـفـقـرة

الأولى أعلاهs مع أحد الظروف الآتية :
s1 - حمل السلاح

2 - اسـتعمـال وسائل النـقل والاتصالات وتجـهيزات
sخاصة أخرى

sX3 - ارتــكـاب المخـالــفـة من طــرف أكـثـر من شــخـصـ
عــنــدمــا يـكــون عــدد اJــهــاجــرين غــيــر الــشــرعــيـX الــذين ¦

s(2) Xإدخالهم أكثر من شخص
4 - عــنـــدمــا تــرتــكب المخــالــفــة في ظــروف من شــأنــهــا
تــعـريض الأجــانب مــبـاشــرة لخـطــر آني لــلـمــوت أو لجـروح

sتحدث بطبيعتها تشويها أو عاهة مستد�ة
5 - عــــنــــدمــــا تــــكـــون المخــــالــــفــــة من شــــأنــــهــــا تـــعــــريض
الأجـانب لـظـــروف اJـعـيـشـة أو الـنـقل أو الـعـمل أو الإيواء

sلا تتلاءم مع الكرامة الإنسانية
6 - عــنـدمــا تـؤدي المخــالــفـة إلى إبــعــاد قـصــر الأجـانب

sعن وسطهم العائلي أو عن محيطهم التقليدي

وتـكـــون الـعــقــوبـة الــسـجـن Jـــدة تــتــراوح من عــشــر
(10) ســــــنـــــــوات إلى عـــــــشــــــرين (20) ســـــــنــــــةs وغــــــرامــــــة من
2.250.000 دج إلى 3.000.000 دجs عــنــدمــا تــرتــكب المخــالــفـة

مع ظــرفـX عــلى الأقـل من الــظـروف المحــددة في الــفــقـرات
sالسابقة

كـمـا يـجـوز لــلـقـاضي الـنـطق �ـصـادرة الأشـيـاء الـتي
اســتـــخــدمت لارتـــكــاب المخــالـــفــة وكــذلـك اJــوارد الــنـــاجــمــة

عنها.

47 :  : �ـــكن أن يـــتـــعــــرض مـــرتـــكـــبـــو المخـــالـــفـــات اJــاداJــادةّ ة 
اJــذكــــورة في اJـــادة 46 أعلاهs لــلـــعـــقــوبــات الـــتــكـــمـــيــلــيــة

الآتية :
1 - اJـــــنع من الإقـــــامــــة فـي الإقــــلــــيـم الجــــزائــــري Jــــدة

sخمس (5) سنوات على الأكثر
sـدة خمس (5) سـنواتJ 2 - سحب رخـصـة الـسيـاقـة

sو�كن أن تضاعف هذه العقوبة في حالة العود
3 - الــســحب اJـؤقت أو الــنــهـائي لــرخــصـة اســتـغلال

sخط النقل
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L O I S

Loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relative aux
conditions d'entrée, de séjour et de circulation
des étrangers en Algérie.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 119, 120,
122 - 5° et 126 ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156  du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966, modifiée
et complétée, relative à la situation des étrangers en
Algérie ;

Vu l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970,
modifiée et complétée, portant code de la nationalité
algérienne ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée,  portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, relative au code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 76-80  du 23 octobre 1976,
modifiée et complétée, portant code maritime ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;

Vu la loi n° 81-10  du 11 juillet 1981 relative aux
conditions d'emploi des travailleurs étrangers ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;

Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et
complétée, relative à l'inspection du travail ; 

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;

Vu la loi n° 90-11 du  21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ; 

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l'artisanat et les métiers ;

Vu l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417
correspondant au 21 janvier 1997 relative au matériel de
guerre, armes et munitions ;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419
correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée,
fixant les règles générales relatives à l'aviation civile ;

Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant
au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l'hôtellerie ;

Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant
l'activité de l'agence de tourisme et de voyages ;

Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l'investissement ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d'exercice des activités commerciales ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;

Après avis du Conseil d'Etat,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � La présente loi a pour objet de définir les
conditions d'entrée, de séjour et de circulation des
étrangers en territoire algérien, sous réserve de
conventions internationales ou d'accords de réciprocité.

Art. 2. � Sous réserve du principe de réciprocité, les
dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux
membres des missions diplomatiques et consulaires
accréditées en Algérie et ayant le statut diplomatique.

Art. 3. � Est considéré comme étranger, tout individu
qui a une nationalité autre qu'algérienne ou qui ne possède
aucune nationalité.

Art. 4. � L'étranger est, en ce qui concerne son entrée,
son séjour et sa circulation, en territoire algérien, assujetti
à l'accomplissement des formalités prévues par la présente
loi et les textes subséquents.

Il doit, en ce qui concerne son séjour, être muni d'un
titre de voyage et d�un visa en cours de validité, ainsi que
le cas échéant, des autorisations administratives.

La durée minimale de validité exigée pour le titre de
voyage susvisé, est de six (6) mois.

Il doit justifier de moyens de subsistance suffisants pour
la durée de son séjour en territoire algérien.
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Sous réserve du principe de réciprocité, l'étranger
désirant séjourner temporairement sur le territoire
algérien, est soumis à une obligation d'assurance de
voyage.

Art. 5. � Le ministre de l'intérieur peut refuser l'entrée
sur le territoire algérien à un étranger pour des raisons
relatives à l'ordre public et/ou à la  sécurité de l'Etat, ou
pour des raisons pouvant porter atteinte aux intérêts
fondamentaux et diplomatiques de l�Etat algérien.

Et pour les mêmes raisons, le wali territorialement
compétent peut décider immédiatement le refus d'entrée
sur le territoire algérien à un étranger.

Art. 6. � L'étranger doit quitter le territoire algérien à
l'expiration de la durée de validité de son visa ou de sa
carte de résident, ou de la durée légale de son séjour
autorisé sur le territoire algérien.

L'étranger résident doit restituer sa carte de résident à la
wilaya qui l'a délivrée.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'ENTREE
ET DE SORTIE DES ETRANGERS

Art. 7. � Sous réserve des accords internationaux
ratifiés par l�Etat algérien, relatifs aux réfugiés et aux
apatrides, tout étranger arrivant sur le territoire algérien
est tenu de se présenter aux autorités compétentes,
chargées du contrôle aux postes frontières, muni d'un
passeport délivré par l'Etat dont il est ressortissant, ou de
tout autre document en cours de validité reconnu par l'Etat
algérien comme titre de voyage en cours de validité et
assorti, le cas échéant, du visa exigible délivré par les
autorités compétentes et d'un carnet de santé
conformément à la réglementation sanitaire internationale.

Les procédures et modalités de délivrance de visas sont
définies par voie réglementaire.

 
Art. 8. � La durée de validité maximale du visa

consulaire accordant l'autorisation d'entrée en territoire
algérien est de deux (2) ans.

Le séjour maximal autorisé à chaque entrée en territoire
algérien est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Le visa consulaire est délivré par les représentations
diplomatiques et consulaires algériennes accréditées à
l'étranger au demandeur qui devra s'acquitter des taxes
consulaires.

Sous réserve du principe de réciprocité, ces taxes sont
fixées conformément aux dispositions de la loi de
finances.

Un visa collectif peut être délivré dans les mêmes
conditions.

En cas de refus de délivrance du visa consulaire, le
demandeur peut faire un recours gracieux auprès de
l'institution concernée, dans le respect du principe de
réciprocité.

Art. 9. � L'étranger non résident en situation régulière
au plan du séjour sur le territoire algérien, peut quitter
celui-ci dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur.

CHAPITRE III

CONDITIONS DE SEJOUR DES NON RESIDENTS

Art. 10. � Est considéré comme non résident,
l'étranger en transit par le territoire algérien ou celui qui
vient y séjourner pendant une période n'excédant pas
quatre-vingt-dix (90) jours, sans avoir l'intention d'y fixer
sa résidence ou d'y exercer une activité professionnelle ou
salariée.

Art. 11. � Est dispensé du visa consulaire :

1. l'étranger se trouvant à bord d'un navire faisant escale
dans un port algérien ;

2. le marin étranger au service d'un navire faisant escale
dans un port algérien en permission à terre conformément
aux conventions maritimes ratifiées par l'Etat algérien ;

3. l'étranger transitant par le territoire algérien par voie
aérienne ;

4. l'étranger membre de l'équipage d'un aéronef faisant
escale dans un aéroport algérien ;

5. l'étranger qui bénéficie des dispositions des
conventions internationales ou d'accords de réciprocité en
la matière.

Art. 12. � En cas d�urgence, un visa de régularisation
peut être délivré à titre exceptionnel par la police des
frontières à l'étranger qui se présente aux postes frontières
sans visa. 

La durée de validité dudit visa est déterminée par voie
réglementaire.

Dans ce cas, la police des frontières informe
immédiatement les autorités administratives concernées.

Art. 13. � Une prolongation de visa dont la durée ne
peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours peut être
accordée par les autorités administratives territorialement
compétentes exceptionnellement à l'étranger qui désire
prolonger son séjour sur le territoire algérien au delà du
délai accordé par le visa sans vouloir toutefois y fixer sa
résidence.

Art. 14. � Un visa de transit d'une durée maximum de
sept (7) jours, peut être délivré à l'étranger transitant par
le territoire algérien, titulaire du visa du pays de
destination et justifiant de moyens de subsistance
suffisants pour la durée de son transit.

Le visa de transit peut être exceptionnellement
renouvelé une seule fois.

Les services de la police des frontières territorialement
compétents peuvent délivrer un sauf-conduit d'une durée
de deux (2) à sept (7) jours aux membres d'équipages
étrangers des navires et des aéronefs.
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Le marin étranger, transitant par le territoire algérien,
pour rejoindre son navire en escale à un port algérien doit
être muni d'un fascicule de marin ou d'un passeport
revêtu, le cas échéant, du visa d'entrée en cours de
validité.

Art. 15. � A l'occasion de la demande du visa, ou lors
de contrôles de police effectués par les services de
sécurité au niveau des postes frontières ou sur le territoire
algérien, des empreintes digitales ainsi qu'une
photographie d'identité des ressortissants étrangers
peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un
traitement informatisé.

CHAPITRE IV

CONDITIONS DE SEJOUR DES RESIDENTS
ETRANGERS

Art. 16. � Est considéré comme résident, l'étranger qui,
désirant fixer sa résidence effective, habituelle et
permanente en Algérie, a été autorisé par l'attribution par
la wilaya du lieu de résidence d'une carte de résidence
dont la durée de validité est de deux (2) ans.

Sauf accords de réciprocité, la carte de résident est
exigée dès l'âge de dix-huit (18) ans révolus.

L'étudiant étranger reçoit une carte de résident dont la
durée de validité ne peut excéder la durée de sa scolarité
ou de sa formation dûment établies.

Le travailleur étranger salarié reçoit une carte de
résident dont la durée de validité ne peut excéder celle du
document l'autorisant à travailler.

La délivrance de la carte de résident donne lieu au
paiement par l'intéressé d'un droit de timbre fixé par la loi
de finances.

Une carte de résident d'une validité de dix (10) ans peut
être délivrée à un ressortissant étranger qui a résidé en
Algérie d'une façon continue et légale pendant une durée
de sept (7) ans ou plus, ainsi qu'à ses enfants vivant avec
lui et ayant atteint l'âge de dix-huit (18) ans.

Le renouvellement de la carte de résident peut être
accordé pour les étudiants et les travailleurs étrangers
salariés sur la base de justificatifs nécessaires légalement
établis.

Art. 17. � Tout étranger désirant résider en Algérie, en
vue d'exercer une activité salariée, ne peut bénéficier
d'une carte de résident que s'il est titulaire de l'un des
documents suivants :

1- un permis de travail ;

2- une autorisation de travail temporaire ;

3- une déclaration d'emploi de travailleur étranger pour
les étrangers non soumis au permis de travail.

Art. 18. � Tout étranger qui désire prolonger son
séjour en Algérie, au delà de la durée fixée par le visa, en
vue d'y établir sa résidence habituelle, doit demander une
carte de résident, quinze (15) jours avant l�expiration de la
validité du visa.

Art. 19. � L'étranger résident peut bénéficier du
regroupement familial selon les modalités définies par
voie réglementaire.

Art. 20. � L'étranger désirant exercer une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale doit
satisfaire aux conditions légales et réglementaires exigées
pour l'exercice de cette activité.

Art. 21. � L'étranger résident qui s'absente du territoire
algérien pendant une durée ininterrompue d'une (1) année,
perd sa qualité de résident.

Art. 22. � La carte de résident peut être retirée à tout
moment à son titulaire s'il est établi définitivement qu'il a
cessé de remplir l'une des conditions exigées pour son
attribution.

Dans ce cas, l'intéressé est mis en demeure de quitter le
territoire algérien dans un délai de trente (30) jours à
compter de la date de notification de la mesure.

Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée,
il peut lui être accordé, un délai supplémentaire qui ne
saurait dépasser quinze (15) jours.

La carte de résident peut également être retirée au
résident étranger dont les activités s'avèrent au regard des
autorités concernées contraires à la morale et à la
tranquillité publique ou portant atteinte aux intérêts
nationaux ou ayant conduit à sa condamnation pour des
faits en relation avec ces activités.

Dans ce cas, l'expulsion du ressortissant étranger est
immédiate dès l'accomplissement des démarches
administratives ou judiciaires.

Art. 23. � Les modalités et procédures de délivrance
de la carte de résident sont déterminées par voie
réglementaire.

CHAPITRE V

CONDITIONS DE CIRCULATION 
DES ETRANGERS

Art. 24. � L'étranger circule librement sur le territoire
algérien sans porter préjudice à la tranquillité publique,
dans le respect des dispositions de la présente loi et des
lois de la République.

Art. 25. � Les ressortissants étrangers doivent être en
mesure de présenter les pièces ou documents justificatifs
de leur situation, à toute réquisition des agents habilités.

Art. 26. � Les services de sécurité peuvent saisir
provisoirement le passeport ou le document de voyage des
étrangers en situation irrégulière. Un récépissé valant
justification de leur identité leur est délivré jusqu�à ce
qu'il soit statué sur leur situation.

Art. 27. � Lorsqu'un étranger régulièrement établi en
Algérie change sa résidence effective, de façon définitive,
ou pour une période excédant six (6) mois, il doit en faire
la déclaration au commissariat de police, à la brigade de
gendarmerie nationale ou à la commune du lieu de son
ancienne et nouvelle résidence.
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Les formalités doivent être accomplies dans les quinze
(15) jours précédant la date de départ de l'ancienne
résidence ou suivant la date d'arrivée à la nouvelle
résidence. Un récépissé de déclaration constatera
l'accomplissement de la formalité.

CHAPITRE VI

DECLARATION D'EMPLOI
ET D'HEBERGEMENT DES ETRANGERS

Art. 28. � Toute personne physique ou morale qui
emploie un étranger, à quelque titre que ce soit, est tenue
d'en faire la déclaration dans un délai de quarante-huit
(48) heures aux services territorialement compétents du
ministère chargé de l'emploi, et à défaut, à la commune du
lieu de recrutement, ou au commissariat de police ou à la
brigade de la gendarmerie nationale territorialement
compétente.

La même formalité doit être accomplie lors de la
rupture de la relation de travail.

L'employeur doit être en mesure de présenter, à toute
réquisition des agents habilités, les pièces et documents
autorisant l'emploi des étrangers dans son établissement.

Tout armateur, employant des marins étrangers sur un
navire battant pavillon algérien est tenu d'avoir
l'autorisation du ministre compétent conformément à la
législation en vigueur.

Art. 29. � Tout logeur professionnel, ou ordinaire qui
héberge un étranger à quelque titre que ce soit est tenu
d'en faire la déclaration au commissariat de police, ou à la
brigade de la gendarmerie nationale ou à défaut à la
commune du lieu du bien loué dans un délai de vingt-
quatre (24) heures.

CHAPITRE VII

EXPULSION ET RECONDUITE A LA FRONTIERE

Art. 30. � Outre les dispositions prévues à l'article 22
(alinéa 3) ci-dessus, l'expulsion d'un étranger hors du
territoire algérien peut être prononcée par arrêté du
ministre de l'intérieur, dans les cas suivants :

1- lorsque les autorités administratives estiment que sa
présence en Algérie constitue une menace pour l'ordre
public et/ou à la sécurité de l'Etat ;

2- lorsqu'il a fait l'objet d�un jugement ou d'une décision
de justice définitive et comportant une peine privative  de
liberté pour crime ou délit ;

3- lorsqu'il n'a pas quitté le territoire algérien, dans les
délais qui lui sont impartis conformément aux dispositions
de l'article 22 (alinéas 1er et 2) ci-dessus, à moins qu'il ne
justifie que son retard est dû à un cas de force majeure.

Art. 31. � La décision d'expulsion est notifiée à
l'intéressé.

Selon la gravité des griefs qui lui sont reprochés, il
bénéficie d'un délai de quarante-huit (48) heures à quinze
(15) jours à compter de la notification de l'arrêté
d'expulsion du territoire algérien.

Sous réserve des dispositions de l�article 13 du code
pénal, l�étranger faisant l�objet d�une décision
d�expulsion hors du territoire algérien, émise par le
ministre de l�intérieur, peut introduire une action devant
le juge des référés, compétent dans les affaires
administratives  dans un délai maximal de cinq (5) jours à
compter de la date de notification de la dite décision. 

Le juge statue sur l�action dans un délai maximal de
vingt (20) jours, à compter de la date de l�enregistrement
du recours.

Le recours a un effet suspensif d'exécution.

La résidence de l�étranger qui introduit un recours en
vertu du 3ème alinéa du présent article peut être
déterminée, si les autorités administratives compétentes le
jugent nécessaire.

Art. 32. � Toutefois et sans porter atteinte à la sécurité
de l�Etat, à l�ordre public, à la morale et à la législation
relative au crime organisé, le délai d�introduction du
recours sus-cité est prolongé à trente (30) jours pour les
personnes citées ci-dessous :

1/ l�étranger(ère) marié(e) depuis au moins deux (2) ans
avec un (une) algérien(ne), à condition que le mariage ait
été contracté conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur et qu�il soit effectivement
établi qu�ils vivent ensemble ;

2/ l�étranger qui justifie par les moyens légaux de sa
résidence habituelle en Algérie avant l�âge de dix-huit
(18) ans, avec ses parents qui ont qualité de résident ;

3/ l�étranger titulaire d�une carte de résident d�une
validité de dix (10) ans.

Dans ce cas, le recours a un effet suspensif.

Le juge des référés peut ordonner la suspension
provisoire de l�exécution de la décision d�expulsion, en
cas de force majeure, et notamment dans les cas suivants :

1/ le père étranger ou la mère étrangère de l�enfant
algérien mineur résident en Algérie, s�il est établi qu�il
(elle) contribue à l�éducation de cet enfant et à la
subvention à ses besoins ;

2/ l�étranger mineur à la prise de la décision
d�expulsion ;

3/ l�étranger orphelin mineur ;

4/ la femme enceinte lors de la prise de la décision
d�expulsion.

L�étranger qui a fait l�objet d�une reconduite aux
frontières peut prendre attache avec sa représentation
diplomatique ou consulaire et bénéficier, le cas échéant,
de l�aide d�un avocat et/ou d�un interprète.

Art. 33. � L'étranger qui a fait l'objet d'une mesure
d'expulsion et qui justifie de l'impossibilité de quitter le
territoire algérien peut jusqu'à ce que l'exécution de la
mesure soit possible, être astreint, par arrêté du ministre
de l'intérieur, à résider au lieu qui lui est fixé.
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Art. 34. � Lorsque l'entrée en territoire algérien par
voie aérienne ou maritime est refusée à un étranger,
l'entreprise de transport qui l'a acheminé est tenue, à la
demande des autorités compétentes chargées du contrôle
aux postes frontières, de le réacheminer au point où il a
embarqué dans le moyen de transport de cette entreprise,
ou en cas d'impossibilité, vers le pays qui a délivré son
document de voyage ou tout autre lieu où son admission
est acceptée.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également
applicables lorsque l'entrée en territoire algérien est
refusée à un étranger en transit par le territoire algérien :

1- si  l'entreprise  de  transport  qui  devait  l'acheminer
dans le pays de destination ultérieure refuse de
l'embarquer ;

2- si les autorités du pays de destination lui ont refusé
l'entrée et l'ont renvoyé en Algérie.

Les frais de séjour de l�étranger, pendant le délai
nécessaire à son réacheminement,  ainsi que les frais de
son transfert, incombent à l'entreprise de transport qui l'a
débarqué en Algérie.

Art. 35. � Est tenu de verser une amende civile
forfaitaire de 150.000 à 500.000 DA, le transporteur d�un
étranger en provenance d'un autre Etat vers le territoire
algérien, non titulaire de documents de voyage
réglementaires, et le cas échéant, du visa exigé en vertu de
la loi ou des accords internationaux appliqués au titre de
sa nationalité.

Est tenu au versement de la même amende le
transporteur concerné d'un étranger transitant par le
territoire algérien non titulaire de documents de voyage
réglementaires  ou  de  visa  exigé,  en  vertu  de  la  loi
ou des accords internationaux appliqués au titre de sa
destination.

Un constat de l'infraction est établi sur procès-verbal
par la police des frontières, qui en délivre copie au
transporteur concerné.

Cette amende civile est exigible en vertu d'une décision
du wali territorialement compétent, selon le nombre de
voyageurs concernés.

Ladite décision est notifiée au transporteur concerné,
lequel versera l'amende au Trésor public.

Le transporteur concerné a le droit d'introduire un
recours judiciaire contre ladite décision administrative,
devant la juridiction administrative territorialement
compétente, conformément à la législation en vigueur.

Art. 36. � Sauf régularisation de sa situation
administrative, l'étranger qui entre illégalement en Algérie
ou qui se trouve en situation de séjour irrégulière sur le
territoire algérien peut être reconduit aux frontières par
arrêté du wali territorialement compétent.

Art. 37. � Il peut être créé, par voie réglementaire, des
centres d�attente, destinés à l'hébergement des
ressortissants étrangers en situation irrégulière en
attendant leur reconduite à la frontière ou leur transfert
vers leur pays d'origine.

Le placement d'un étranger dans ces centres peut être
ordonné par arrêté du wali territorialement compétent
pour une période maximale de trente (30) jours,
renouvelable en attendant l'accomplissement des
formalités de sa reconduite aux frontières ou son
rapatriement vers son pays d'origine.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS PENALES

Art. 38. � Est punie d'une amende de 5.000 à 20.000
dinars  toute  personne  hébergeant  un  étranger  et  qui
aura omis de faire la déclaration prévue à l'article 29
ci-dessus,

Art. 39. � L'étranger qui aura refusé de se conformer
aux dispositions prévues à l'article 25 ci-dessus est puni
d'une amende de 5.000 à 20.000 dinars.

Art. 40. � Est puni d'une amende de 2.000 à 15.000
dinars, l�étranger qui n�a pas fait la déclaration prévue à
l�article 27 ci-dessus.

Art. 41. � L�étranger ayant contrevenu aux
dispositions de l'article 20 ci-dessus est puni d'une
amende de 50.000 à 200.000 dinars. Le montant de
l'amende est porté au double en cas de récidive.

La confiscation des objets utilisés dans l'exercice illégal
de l'activité peut être prononcée.

Art. 42. � Tout étranger qui se soustrait à l'exécution
d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté de reconduite à la
frontière ou qui, expulsé ou reconduit à la frontière a
pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire
algérien, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à
cinq (5) ans, à moins qu'il ne justifie qu'il ne peut
regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un pays
tiers et ce, conformément aux dispositions des
conventions internationales régissant le statut des réfugiés
et des apatrides.

La même peine est applicable à tout étranger qui n'aura
pas présenté à l'autorité administrative compétente les
documents de voyage permettant l'exécution de l'une des
mesures mentionnées au premier alinéa ci-dessus ou qui,
à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les
renseignements permettant cette exécution.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du
condamné, l'interdiction de séjour sur le territoire algérien
pour une durée n'excédant pas dix (10) ans.

L'interdiction de séjour sur le territoire algérien emporte
de  plein  droit  la  reconduite  du  condamné  à  la
frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine
d'emprisonnement.
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Art. 43. � Tout étranger, astreint à résidence qui n'aura
pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui lui a
été assignée ou qui l'aura ultérieurement quittée sans
autorisation, est puni conformément aux dispositions du
code pénal.

Art. 44. � Nonobstant les dispositions des articles 30 et
36 ci-dessus, les infractions aux dispositions des articles 4,
7, 8, et 9 ci-dessus, sont punis d'un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 à
30.000 dinars.

Art. 45. � Les infractions aux dispositions de l'article
16 (alinéa 2) ci-dessus, sont punies d'une amende de 5.000
à 20.000 dinars.

Art. 46. � Toute personne qui, directement ou
indirectement, facilite ou tente de faciliter l'entrée, la
circulation, le séjour ou la sortie de façon irrégulière d'un
étranger sur le territoire algérien, est punie d'un
emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une
amende de 60.000 à 200.000 dinars.

La peine est la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix
(10) ans et une amende de 300.000 à 600.000 dinars,
lorsque l'infraction visée à l'alinéa premier ci-dessus est
commise avec l'une des circonstances suivantes :

1. port d'arme ; 

2. utilisation de moyens de transport, de
télécommunication et autres équipements spécifiques ;

3. commission de l'infraction par plus de deux
personnes, lorsque le nombre d'immigrants clandestins
introduits est supérieur à deux personnes ;

4. lorsque l'infraction est commise dans des
circonstances qui exposent directement les étrangers à un
risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

5. lorsque l'infraction a pour effet de soumettre les
étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail
ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la
personne humaine ;

6. lorsque l'infraction a comme effet, pour des mineurs
étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur
environnement traditionnel.

La peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt
(20) ans, et une amende de 2.250.000 à 3.000.000 de
dinars, lorsque l'infraction a été commise avec au moins
deux des circonstances prévues aux alinéas précédents.

Le juge peut en outre prononcer la confiscation des
objets ayant servi à la commission de l'infraction ainsi que
les produits provenant de celle-ci.

Art. 47. � Les auteurs des infractions citées à l'article
46 ci-dessus, peuvent encourir les peines complémentaires
suivantes :

1. l'interdiction de séjour  en territoire algérien pour une
durée de cinq (5) ans au plus ;

2. le retrait du permis de conduire pour une durée de
cinq (5) ans. Cette durée peut être doublée en cas de
récidive ;

3. le retrait temporaire ou définitif du permis
d'exploitation d'une ligne de transport ;

4. l'interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion
de laquelle l'infraction a été commise.

Art. 48. � Le fait de contracter un mariage mixte, aux
seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, une carte de
résident, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire
acquérir, la nationalité algérienne est puni d'un
emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une
amende de 50.000 à 500.000 dinars.

Le fait pour un étranger de contracter, pour les mêmes
fins, un mariage avec une étrangère résidente, est puni des
mêmes peines.

Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, la
peine est portée à dix (10) ans d'emprisonnement et à une
amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars. Les auteurs
encourent également la confiscation de tout ou partie de
leurs biens.

Les personnes physiques coupables de l�une des
infractions visées au présent article encourent également
les peines complémentaires suivantes :

1- l'interdiction de séjour en territoire algérien, pour une
durée de cinq (5) ans au plus ;

2- l'interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion
de laquelle l'infraction a été commise. 

Art. 49. � Sans préjudice des dispositions de la
législation régissant l'emploi des étrangers en Algérie,
l'emploi par une entreprise d'un étranger en situation
irrégulière au plan du séjour, expose son auteur au
paiement d'une amende de 200.000 à 800.000 de dinars.

Art. 50. � Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, conformément aux
dispositions du code pénal, pour les infractions prévues
aux articles 38 à 41 et 46 de la présente loi.

CHAPITRE  IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 51. � Sont abrogées les dispositions de
l'ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la
situation des étrangers en Algérie.

Art. 52. � La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1429 correspondant
au 25 juin 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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